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رسالة مؤرخة ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موجهة من الأمين العام إلى رئيس 
   مجلس الأمن 

أتشرف بالإشارة إلى الرسالة المؤرخة ٢٢ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ الموجهـة إليَّ  - ١
ـــها آراء أعضــاء الــس بصــدد  مـن رئيـس مجلـس الأمـن (S/2000/1234)، الـتي نقـل إليَّ بموجب
)، وتضمنت تعديلاـم المقترحـة  S/2000/915) تقريري المتعلق بإنشاء محكمة خاصة لسيراليون
(انظـر S/2000/1234، المرفـق) علـى مشـروع الاتفـاق بـين الأمـم المتحـدة وحكومـــة ســيراليون 
S، المرفــق). وبصــدد إدخـــال  وعلــى النظــام الأساســي المقــترح المرفــق بــه (انظــر 2000/915/
التعديـلات المقترحـة علـى الوثيقتـين، أود أن أطـرح علـى أعضـــاء الــس فــهمي لمعــنى بعــض 
المقترحات المقدمة ولنطاقها وأثرها القانوني. وأعتزم بعدئـذ أن أقـدم المقترحـات حسـب ذلـك 
الفـهم إلى حكومـة سـيراليون. وتتصـل عنـاصر هـذا الفـهم بالاختصـاص الشـخصي للمحكمــة 

الخاصة، وتمويلها وحجمها المخفض. 
  

الاختصاص الشخصي – المادة ١ (أ) من مشروع النظام الأساسي   أولا -
لقد أعرب أعضاء الس عن تفضيلهم للصياغة الواردة في قرار مجلـس الأمـن ١٣١٥  - ٢
(٢٠٠٠)، بخصـوص بســـط الاختصــاص الشــخصي للمحكمــة ليشــمل �الأشــخاص الذيــن 
يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية�، مما يقصر اختصاص المحكمـة الخاصـة علـى مـن قـاموا 
بدور قيادي، غير أن صياغة الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٣ مـن المـادة ١ مـن مشـروع النظـام 
الأساسي، حسبما اقترحها مجلس الأمن، تعني أن الاختصـاص الشـخصي متصـور علـى القـادة 
العسكريين والسياسيين فقـط. ومـن ثم يقـع تحديـد معـنى عبـارة �الأشـخاص الذيـن يتحملـون 
القسـط الأكـبر مـن المسـؤولية� في أيـة قضيـة معينـة علـى المدعـي العـام في المقـام الأول وعلـــى 
المحكمة الخاصة نفسها في اية الأمر. وسيتعين مواءمة أي تحديد من ذلك القبيـل مـع المقاضـاة 
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المحتملـة لأحـداث أو أعضـاء تـابعين لإحـدى عمليـات حفـظ السـلام، حـتى وإن كـــانت تلــك 
المقاضاة غير محتملة. 

ومـن بـين الذيـن يتحملـون القسـط الأكـبر مـن المسـؤولية عـن ارتكـــاب الجرائــم الــتي  - ٣
تدخل في اختصاص المحكمة الخاصة، خص بالذكر �الزعماء الذيـن، بارتكـام تلـك الجرائـم، 
هددوا إنشاء وتنفيذ عملية السلام في سيراليون�. وحسب فـهمي فإنـه تبعـا للفقـرة ٢ أعـلاه، 
لا تصف عبارة �الزعماء الذين … بتهديد إنشاء وتنفيذ عملية السلام� أحد عنـاصر الجريمـة، 
وإنما تقدم الإرشاد للمدعـي في تحديـد اسـتراتيجية المقاضـاة. وبالتـالي فـإن ارتكـاب أي جريمـة 
مشمولة بالنظام الأساسي دون ديد بالضرورة لإنشاء وتنفيـذ عمليـة السـلام، لا ينتقـص مـن 

المسؤولية الجنائية الدولية التي تترتب بخلاف ذلك على المتهم. 
وفي الفقرتـين الفرعيتـــين (ب) و (ج) مــن المــادة ١ مــن مشــروع النظــام الأساســي،  - ٤
بالصيغة المنقحة، يقترح الس التعامل بطريقة شاملة مع جميع مرتكــبي الجرائـم الـتي تدخـل في 
نطـاق اختصـاص المحكمـة الخاصـة، بمـن في ذلـك أفـراد حفـظ السـلام الموجوديـن في ســـيراليون 
أثناء الفترة ذات الصلة. ومـع الاعـتراف بالولايـة الأساسـية للدولـة الموفـدة لقـوات علـى أفـراد 
حفظ السلام التابعين لها، يسلم الس بضرورة الإذن للمحكمة الخاصة بممارسـة اختصاصـها 
في حالة عدم رغبة الدولة الموفدة في إجراء تحقيق أو مقاضاة أو عدم استطاعتها القيـام بذلـك. 
غـير أن المـادة بصيغتـها المعدلـة لا تفـي بحمـل الدولـــة الممتنعــة علــى تســليم متــهم موجــود في 
إقليمـها، وتكـون النتيجـــة أن الدولــة غــير الراغبــة في مقاضــاة أحــد الأشــخاص في محاكمــها 

ستكون على الأرجح غير راغبة في إخضاع ذلك الشخص لولاية المحكمة الخاصة، 
ومن أجل النفاذ التام للنص المعدل وتلافي إضفاء الطابع السياسي علــى عمليـة قانونيـة  - ٥
عـن طريـق السـماح لـدول ثالثـة بـالتدخل وتقريـر مـا إذا كـانت الدولـة الموفـدة لا تســتطيع أو 
لا ترغـب في التحقيـق والمقاضـاة، اقـترح اعتمـــاد إجــراء مشــابه للإجــراء المعتمــد في القواعــد 
ــة  الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدولي
لرواندا، بالنسبة للمحكمة الخاصة لسيراليون. وعلى ذلك، يمكـن لرئيـس المحكمـة الخاصـة، إذا 
ـــير راغبــة في المقاضــاة، أن يخطــر مجلــس الأمــن  مـا اقتنـع بـأن الدولـة الموفـدة لا تسـتطيع أو غ
ويلتمس تدخله لدى الدولــة المعنيـة لحملـها علـى إجـراء التحقيـق والمقاضـاة، أو علـى إخضـاع 
المتهم لولاية المحكمة. واقترح الاستعاضة بالصياغة التاليـة عـن الصياغـة الحاليـة للفقـرة الفرعيـة 

(ج) من المادة ١: 
�في حالة اقتناع رئيس المحكمة الخاصــــــة بــــأن الدولة الموفـــــــــدة لا ترغـب 
ـــس الأمــن والتمــاس  أو لا تسـتطيع حقـا إجـراء تحقيـق أو مقاضـاة، يقـوم بإخطـار مجل
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تدخلـه لـدى الدولـة الموفـــدة مــن أجــل حملــها علــى إجــراء التحقيــق أو المقاضــاة في 
محاكمها، أو إخضاع المتهم لولاية المحكمة الخاصة�. 

ـــل هــذا  ومـن شـأن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات الخاصـة بالمحكمـة الخاصـة جع - ٦
الحكم الجديد مـن أحكـام النظـام الأساسـي فعـالا بواسـطة بيـان الإجـراءات المتعلقـة بـالتحقيق 
الذي سيجريه المدعي العام، أو بتقديم طلب للحصـول علـى معلومـات عـن تحقيـق أو مقاضـاة 
يجريان في الدولة الموفدة أو تعـتزم إجراءهمـا في ذلـك الصـدد، أو بإحالـة الأدلـة الـتي جمعـت في 
حالة إجراء تحقيق أو مقاضاة في الدولـة الموفـدة، أو بتقـديم عريضـة اـام إلى الدائـرة الابتدائيـة 
على غرار ما تقضي به القاعدة ٦١ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات للمحكمـة الجنائيـة 

الدولية لرواندا. 
وتحتفـظ المـادة ٧ مـــن مشــروع النظــام الأساســي، بصيغتــها المعدلــة، بمبــدأ مقاضــاة  - ٧
الأحـداث، ولكنـــها تحــذف أي إشــارة إلى الحــد الأدنى لســن المتــهم أو إلى ضمانــات قضــاء 
الأحداث. وعلى أساس فهم أن أعضـاء مجلـس الأمـن لم يقصـدوا السـماح بالمقاضـاة لمـن تقـل 
سـنهم عـن ١٥ سـنة، اقـترح تعديـل المـادة ٧ ليصبـح نصـــها كمــا يلــي: �لا تمــارس المحكمــة 
الخاصة ولايتها على أي شخص يقـل عمـره وقـت الارتكـاب المزعـوم للجريمـة عـن ١٥ سـنة. 
ـــين ١٥ و ١٨  وفي حالـة مثـول أي شـخص تـراوح عمـره وقـت الارتكـاب المزعـوم للجريمـة ب
…�. وإنني أفهم أيضا أنـه في حالـة مثـول أشـخاص مـن هـذه الفئـة العمريـة  سنة أمام المحكمة 
أمام المحكمة، ستحق لهم جميع الضمانات المنصوص عليها في مشروع النظـام الأساسـي المرفـق 

بتقريري. 
وفي سياق التعديلات المقترحة للمادة ٧، حذف أعضاء مجلس الأمن أيضـا أيـة إشـارة  - ٨
إلى عواقب إصدار حكـم ضـد حـدث، الـتي نظمتـها الفقـرة ٣ (و) مـن المـادة ٧ مـن مشـروع 
النظام الأساسي المرفق بتقريري (قارن أيضا الفقـرة ١ مـن المـادة ١٩). وحـتى إن لم يكـن مـن 
ـــد أن ينــص القــانون مــع ذلــك  المرجـح أن تصـدر المحكمـة حكمـا علـى أحـد الأحـداث، لا ب
بوضوح على أنه يحظر على المحكمة أن تطبق الحبس. ولذا اقـترح الإبقـاء علـى الفقـرة ٣ (و) 
من مشروع النظام الأساسي بوصفها الفقرة ٢ من المـادة ٧. وعليـه، يصبـح النـص المقـترح في 

الفقرة السابقة، الفقرة ١ من المادة ٧. 
وكما أوضح مجلس الأمن، سيتعين علــى لجنـة الحقيقـة والمصالحـة القيـام بـدور هـام في  - ٩
حالة ارمين الأحداث، وسـأعمل جـاهدا، بالتعـاون مـع حكومـة سـيراليون والجـهات المؤثـرة 
الأخرى ذات الصلة، على اسـتحداث المؤسسـات الملائمـة، بمـا في ذلـك أحكـام خاصـة تتعلـق 
بالأطفال في هذا الصدد. كما أرى أنه ينبغي العناية بكفالـة أن يكـون عمـل كـل مـن المحكمـة 
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الخاصة لسيراليون ولجنة الحقيقة والمصالحة مكملا وداعمـا لعمـل الأخـرى بشـكل متبـادل وفي 
احترام تام لوظيفتيهما المتمايزتين وإن كانتا متصلتين. 

  
تمويل المحكمة – المادة ٦ من الاتفاق   ثانيا -

أكـدت في تقريـري إلى مجلـس الأمـن علـى الحاجـة إلى آليــة ماليــة قــادرة علــى البقــاء  - ١٠
وأشـرت إلى أنـه ليـس مـن شـأن آليـة ماليـة تعتمـد علـــى التبرعــات أن توفــر المصــادر المأمونــة 
S، الفقـرة ٧٠). وخلصـت إلى  والمستمرة للتمويل اللازم لتشغيل المحكمة الخاصـة (2000/915/
استنتاج أنه لا يمكـن لمحكمـة خاصـة قائمـة علـى التبرعـات أن تقيـض لهـا الحيـاة ولا أن تـدوم. 
وإدراكا للمخاطر التي ينطوي عليـها بـدء تشـغيل المحكمـة الخاصـة علـى أسـاس مجـرد توقعـات 
التبرعات، اقترح أعضاء الس عدم بدء عملية إنشاء المحكمة إلى حين حصـول الأمانـة العامـة 
للأمــــم المتحدة على ما يـــــــكفي من التبرعات لتمـــــويل إنشاء المحكمة وتشغيلها علـى مـدى 

١٢ شهرا، فضلا عن توفر تبرعات معلنة توازي النفقات المتوقعة في الـ ١٢ شهرا التالية. 
وقـد درسـت اقـتراح أعضـاء مجلـس الأمـن إرجـاء بـدء مرحلـة التنفيـذ إلى حـــين توفــر  - ١١
التبرعات اللازمة لإنشاء المحكمة وتشـغيلها طـوال العـام الأول والحصـول علـى تبرعـات معلنـة 
للعام الثاني. ولئن كان من الممكـن الحصـول علـى الأمـوال اللازمـة لإنشـاء المحكمـة وتشـغيلها 
خلال العام الأول (وتبلـغ ٢٥ مليـون دولار بـدولارات الولايـات المتحـدة حسـب التقديـرات 
التقريبية المبينة في تقريري)، مازلت أحذر من إنشاء المحكمـة اعتمـادا علـى توفـر الأمـوال لعـام 
من التشغيل وتوفر التبرعات المعلنـة للعـام الـذي يليـه. فـلا ينتظـر أن تكفـل آليـة التمويـل هـذه 
تدفق الأموال بصورة منتظمة في السنوات اللاحقة، ناهيك عن قدرة المحكمـة علـى الاسـتمرار 
طوال الفترة المقدرة لها. ومن ثم أجـد نفسـي مضطـرا إلى تكـرار مـا ذكرتـه في تقريـري بشـأن 
ـــر أمــوال كافيــة، أو دون تــأكيدات  المخـاطر المرتبطـة بإنشـاء عمليـة مـن هـذا النـوع دون توف

لاستمرار توفر الأموال (S/2000/915، الفقرة ٧٠). 
غير أنني على اسـتعداد، نظـرا للموقـف المعـرب عنـه في رسـالة رئيـس الـس المؤرخـة  - ١٢
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، للتفاوض على إبرام اتفاق لإنشاء محكمة خاصة تمول عـن 
طريـق التبرعـات حسـبما اقـترح أعضـاء مجلـس الأمـن. ولكـني لا أود في هـذه المرحلـــة التعــهد 
بمسؤولية الأمم المتحدة بواسطة إبرام اتفاق مع حكومـة سـيراليون مـع عـدم وجـود أيـة دلائـل 
عما إذا كان من المنتظر توفر التمويل لبدء عمل المحكمة واستمراره فيما بعـد. ومـن ثم أود أن 
أقـترح ألا تبـدأ عمليـة إنشـاء المحكمـة إلى حـــين حصــول الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى 
مـا يكفـي مـن التبرعـات لتمويـل إنشـاء المحكمـة وتشـغيلها لمـدة ١٢ شـهرا، فضـلا عـن إعــلان 
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تبرعات توازي النفقات المتوقعة لفـترة الــ ٢٤ شـهرا التاليـة. وهـذا التمديـد لمـا اقترحـه الـس 
بمقدار ١٢ شهرا إضافيـة سـيوفر أساسـا لعمـل المحكمـة علـى مـدى ثـلاث سـنوات وذلـك، في 
رأيـي، هـو الحـد الأدنى مـن الوقـت المطلـوب للتحقيـق وإقامـة الإجـراءات القانونيـــة والمحاكمــة 
بخصوص عدد محدود جدا من المتـهمين. وعلـى ذلـك أقـترح أنـه حالمـا يتـم التوصـل إلى اتفـاق 
من حيث المبدأ بين أعضاء مجلس الأمـن والأمـين العـام وحكومـة سـيراليون، سـأوجه نـداء إلى 
جميع الدول لكـي تبـدي، في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، رغبتـها في المسـاهمة بتقـديم الأمـوال 
والأفراد والخدمات إلى المحكمة الخاصـة لسـيراليون وتحديـد حجـم ونطـاق مسـاهماا. وبمجـرد 
تلقي معلومــات محـددة، سـيكون بوسـعي تقديـر مـا إذا كـان يمكـن بـدء عمليـة إنشـاء المحكمـة 

الخاصة أم إعادة عرض المسألة على الس لتحري الوسائل البديلة لتمويل المحكمة. 
وفي هـذا الصـدد، أرحـب بفكـرة إنشـاء لجنـة لدعـم المحكمـة الخاصـة، وبصفـة خاصـــة  - ١٣
دعم عملية الميزنة. غير أنه سيكون من الضروري عند إنشائها وضع معايــير واضحـة لتكوينـها 
وصلاحياا ومسؤولياا، من أجل كفالة أداء المحكمة الخاصة بشكل كفء وفعال مـن حيـث 
التكلفة وفي استقلال تام. ورهن إنشــاء تلـك اللجنـة وإلى حـين أن يتقـرر خـلال ذلـك، أعـتزم 
تطبيق النظامين الماليين للأمم المتحدة والنظـامين الأساسـي والإداري للموظفـين علـى الأنشـطة 

المالية والإدارية للمحكمة الخاصة. 
  

حجم المحكمة الخاصة   ثالثا -
فيما يتعلق بتخفيض حجم المحكمة الخاصة إلى دائـرة ابتدائيـة واحـدة ودائـرة اسـتئناف،  - ١٤
اقـــــترح أعضاء مجلس الأمن إرجاء تعيـــــــين قضاة مناوبين إلى أن تنشأ الحاجة إليـهم، علـى ألا 
يكون ذلك قبل مضي ستة أشـهر علـى بـدء أعمـال المحكمـة الخاصـة. وبينمـا لم يتـوخ النظامـان 
الأساسيان للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا تعيـين قضـاة 
مناوبين، حسبما أشير في رسالة رئيس الس عن حق، كان حـل مشـكلة تغيـب القضـاة الـذي 
لجأت إليه كلتاهما هو مناوبة القضاة فيما بين الدوائر الابتدائيـة وبينـها وبـين دوائـر الاسـتئناف. 

ولن يكون هذا الخيار ممكنا ولا ملائما مع الهيكل المخفض للمحكمة الخاصة. 
ـــن علــى التغيــيرات الــتي  وسـيكون مـن دواعـي تقديـري أن يوافـق أعضـاء مجلـس الأم - ١٥
اقـترحت في رســـالتي إدخالهــا علــى المــادتين ١ و ٧ مــن مشــروع النظــام الأساســي بصيغتــه 
المنقحة، وعلى اقتراحي التماس معلومات محددة من الـدول فيمـا يتعلـق باسـتعدادها للمسـاهمة 

بالأموال والخدمات والأفراد، قبل إبرام الاتفاق مع حكومة سيراليون. 
(توقيع) كوفي ع. عنان 


